معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وبعد:
1- أهمية البحث في المقاصد والمصالح:

شاع منذ أكثر من نصف قرن ضرورة العناية بفقه المقاصد والمصالح، ولا سيما في اتجاه المعاصرين ولا سيَما الحداثيين، من أجل تطوير الأحكام الشرعية تحت مظلة المصالح والمقاصد، لتغطية أحكام القضايا المستجدة، ووجدوا في كتابات أصول الفقه وتفصيل الشاطبي -رحمه الله- أنواع المقاصد ما قد يستظلون به، وحينئذ تذوب في رأيهم مشكلة التزام النصوص الشرعية، وهذا خطأ كبير حين يتصورون أن المقاصد والمصالح علل للأحكام الشرعية، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والواقع أن المقاصد التي تعتبر غايات الشريعة هي مؤشر على حكمة التشريع، والأحكام في رأي غالبية الأصوليين لا تناط بالحِكَم الشرعية وَإِنَّمَا بالعلل الظاهرة المنضبطة المناسبة للحكم، والتي هي مظنّة توافر الحكمة. والمصلحة المرسلة التي هي دليل عند الإباضية والمالكية والحنابلة: هي المتفقة مع جنس المصالح المعتبرة شرعاً.
والواقع أن دراسة المقاصد مهمة جداً؛ لأَنَّها بمثابة الفنار الهادي إلى ميناء السلامة والنجاة، فيستهدي بها المجتهد عند استنباط الأحكام؛ لأَنَّها تحدِّد مسار الاجتهاد وضرورة رعاية حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، بالإضافة إلى ضرورة الاهتداء بقواعد التيسير والسماحة في الشريعة، ودفع المشاق والأضرار والمفاسد وغيرها من القواعد الكلية. وهذا منهاج وإن أعلنه وفصله الإمام أبو إسحق الشاطبي، إلا أَنَّهُ مراعى في جميع المذاهب، ولا سيما مذاهب أهل السنة ومنهم الإباضية، «فالمقاصد الشرعية تمثل الخطوط العريضة للتشريع، والقواعد الكلية، والضوابط العامة، وهي الرافد الذي يعين على الاستنباط الفقهي في جميع مجالاته، ومختلف قضاياه »، «والأحكام إِنَّمَا شرعت لتحقيق مقاصد نبيلة وأهداف سامية»
[1].
والجديد في بحث المقاصد أن الأحكام المستنبطة يراعى في توجيهها ـ سواء أكانت وسائل (ذرائع) أو مآلات ومقاصد ـ ضرورة الانطلاق من آفاق المصالح العامة أو المصالح الفردية، كتشريع الصلاة والصيام واتجاه القبلة إلى البيت الحرام، ومشروعية الجهاد، والتقرير على التوحيد، كما أبان الشاطبي في كتابه الرائع: "الموافقات"
[2] حيث قال بعد إيراد الأمثلة على أن الشريعة وضعت لمصالح العباد باستقراء تفاصيل الأحكام: "وإذا دلَّ الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم (أي اليقين) فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة".
2- معنى المقاصد ومعنى المصالح وأنواعها:

الشريعة الإسلامية: شريعة عامة دائمة خالدة، يراد بها تحقيق مصالح الناس ونجاتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ومقتضى ذلك أن جميع أحكام الشريعة المطهرة مبناها وغايتها الحفاظ على مصالح الناس عاجلاً أو آجلاً، إما بجلب النفع لهم، أو لدفع الضرر والفساد عنهم، مع مراعاة مبدأ اليسر والسماحة في التكاليف الشرعية؛ لأَنَّ من خصائص الشريعة دفع الحرج أو المشقة، وانسجام الأحكام مع ظروف الحياة الواقعية، بدليل استقراء وتتبع أنواع الأحكام وفهم المراد منها، وإدراك غايتها وجدواها.
يرشد إلى هذا آي القرآن مثل قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾
[3] وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾
[4]. 
ومثل ذلك من السـنَّة النبوية الثابتة، حديث «بعثت بالحنيفية السـمحة»
[5]، وحديث: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا»
[6].

وأكدته تفاصيل الأحكام الجزئية، سواء في العبادات والمعاملات والجنايات، قال الله تعالى في بيان المبدأ العام: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾
[7]، وفي الوضوء قال سبحانه: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾
[8]، وفي الصيام: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾
[9]، وفي الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْـمُنْكَرِ﴾
[10] الخ.
وفي التجارة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾
[11].
وفي القصاص على القتل العمد: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[12]، وفي الجهاد: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾
[13].
وفي شأن القبلة وتحويلها والاتجاه إلى الكعبة المشرفة: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾
[14].
وفي التقرير على مبدأ توحيد الله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾
[15] والمقصود التنبيه
[16].

وأدرك أئمَّة الاجتهاد وعلماء الأصول أَنَّهُ يوجد مع كُلّ حكم شرعي ثلاثة أوصاف:
أ‌- الوصف الظاهر المنضبط: كالبيع والغصب والسرقة وهو العلة.
ب‌- وما يوجد في الفعل من نفع أو ضرر، وهو المصالح والمفاسد أو حكمة التشريع.
ج- وما يترتّب على التشريع من جلب منفعة أو دفع مضرة، ويسمى مقصد التشريع، فما من حكم شرعي إِلاَّ وقد شرع لرعاية مصلحة أو درء مفسدة، مِـمَّا يَدُلُّ على أن الشريعة تهدف إلى تحقيق مقصد عام، وهو إسعاد الفرد والجماعة، وحفظ النظام، وتعمير الدنيا، وبقاء العالم.

يتبيَّن من هذه المعلومات الضرورية المعرفية: وجود اختلاف في معنى المقصد ومعنى المصلحة.

ومعنى مقاصد الشريعة: 

أَنَّهَا المعاني والأهداف أو الغايات الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها. فهي إذاً الغاية من الشريعة، والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم (المشرع ) عند كُلِّ حكم من الأحكام. 
وعرف العلاَّمة علاَّل الفاسي مقاصد الشريعة بعبارة موجزة: بأنَّها الغاية منها الأسرار التي وضعها الشارع عند كُلّ حكم من أحكامها
[17].
ومعرفة هذه المقاصد مهمّ جدًّا للمجتهد وغير المجتهد، أما بالنسبة للمجتهد: فيهتدي بالمقاصد عند استنباط الأحكام وفهم النصوص وتعارض المصالح مع النصوص، وَأَمَّا غير المجتهد فيدرك أسرار التشريع مِـمَّا يدفعه إلى المبادرة في تطبيق أحكام الشريعة.
ومعنى المصالح: لغةً: هي المنفعة، أو الفعل الذي فيه نفع، من قبيل المجاز المرسل، على أساس إطلاق المسبب وإرادة السبب، فيقال: التجارة مصلحة، أي سبب للمنافع، وهي بهذا المعنى ضد المفسدة.

واصطلاحاً: بحسب تعريف الغزالي: هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلْق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة
[18].
وعرف الخوارزمي المصلحة على نحو تعريف الغزالي، فقال: والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق
[19]. إِلاَّ أن الغزالي جعل مقصود الشرع جلب المصالح ودفع المفاسد، واقتصر الخوارزمي على دفع المفاسد.
والمصلحة المسماة بالمصالح المرسلة والتي هي دليل من أدلة الشرع في رأي الإمام مالك وإمام الحرمين الجويني: هي المصلحة الملائمة لجنس تصرفات الشارع في الجملة بغير دليل معين. وهي تدخل عند الجمهور تحت مفهوم "القياس" بمعناه الواسع، أو هي نوع منه يطلق عليه قياس المصالح.

وليست هي المصلحة الغريبة أو المصلحة الملغية شرعاً، فهي لا تصلح دليلاً شرعياً، وَإِنَّمَا هي المصلحة التي اعتدَّ بها الشارع، وقام الدليل على رعايتها كرعاية النفس والمال والنسل.

يتبيَّن من هذا أن المصلحة هي غير المقصد، فهي حكمة الحكم الشرعي وهو ما يوجد في الفعل من نفع أو ضرر. وَكُلُّ علة مظنة للحكمة.

وَأَمَّا المقصد: 
فهو غاية الشريعة وسرّ الحكم الذي وضعه الشرع عند كل حكم. وسيأتي بيان الفروق بين المصلحة والمقصد.
والمراد من كلامنا عن المقاصد: أَنَّهَا المقاصد العامة المرعية في جميع أحوال التشريع أو معظمها، ومنها الغايات العامة أو الكلية للشريعة، ومعاني الأحكام.

وهي أيضاً: المقاصد الأصلية الملحوظة للشارع في تشريعاته بصفة عامة، وتشمل المقاصد التبعية (التابعة لتلك المقاصد كمقومات اختيار الزوجة) والجزئية (المقررة لِكُلِّ حكم شرعي على حِدة من أنواع الحكم التكليفي من إيجاب، ندب... الخ، أو الوضعي من سبب أو شرط... الخ) والخاصة (وهي المنشودة من كل تصرف في المعاملات كالتوثُّق في عقد الرهن)، والظنية (المقررة باستقراء ناقص كحفظ النظام لمصلحة المجتمع)، والقطعية (المقررة باستقراء تام كالتيسير أو رفع الحرج عن عموم المكلفين).

قال نور الدين الخادمي: المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حِكماً جزئية، أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد وهو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين
[20].
3- شروط المقاصد والمصالح:

عرفنا أن المقاصد التشريعية العامة: هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. والمعاني نوعان: معان حقيقية، ومعان عرفية عامة.
والمعاني الحقيقية: هي التي لها تحقق في نفسها بحيث تدرك العقول السليمة ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لها (أي: أن تكون جالبة نفعاً عاماً، أو دافعة ضرراً عاماً) إدراكاً مستقلاً عن معرفة عادة أو قانون، مثل: كون العدل نافعاً، والاعتداء ضاراً.

والمعاني العرفية العامة: هي ما ألفته نفوس الناس واستحسنتها استحساناً ناشئاً عن تجربة، وأدركت ملاءمتها لصلاح الجمهور، كإدراك كون عقوبة الجاني رادعة إياه عن معاودة الجريمة، ورادعة غيره عن الإجرام.

ويشترط لاعتبار المقاصد في توجيه التشريع وبناء الاجتهاد عليها أربعة شروط، وهي: أن يكون المقصد ثابتاً، ظاهراً، منضبطاً، مطرداً
[21].
ويراد بالثبوت: أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحقيقها أو مظنوناً ظناً قريباً من الجزم.
ويراد بالظهور: الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى المقصود منه، مثل حفظ النسب الذي هو المقصد من تشريع الزواج، فهو معنى ظاهر، لا يلتبس بشبيه له وهو العلاقات غير المشروعة.

ويراد بالانضباط: أن يكون للمعنى حدّ معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، كحفظ العقل الذي هو المقصد من تحريم الخمر، وتشريع الحد بسبب الإسكار الذي يزيل العقل.

ويراد بالاطراد: ألا يكون المعنى مختلفاً باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، مثل: وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في اشتراط الكفاءة في عقد الزواج في قول جمهور الفقهاء.

فإذا تحقَّقت المعاني بهذه الشروط حصل اليقين بأنَّها مقاصد شرعية، ولا عبرة بعدئذ بالأوهام، كتوهم وجود معنى في الميت يؤدِّي إلى الخوف أو النفور منه، ولا عبرة أيضاً بالتخيلات، كتصور الأشباح والأشخاص في الظلمة، وتوهم وجود مصلحة في التبني، وتوهم إفطار الصائم بالغيبة بتوهم أنه أكل لحم أخيه ميتاً، وتوهم ترك الركوب في الحج.

وَأَمَّا شروط اعتبار المصالح دليلاً في التشريع في رأي المالكية والحنابلة فهي ثلاثة
[22]:
1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا تعارض نصًّا أو دليلاً من أدلته القطعية، بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها، وبأن تكون من جنسها، وليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص بها، مثل المناسبات الغريبة كالمبالغة في التدين، وجعل الطلاق بيد القاضي أو المرأة، وإلزام الغني أولاً بصوم شهرين متتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان بقصد الزجر وتجاوز ما ألزم به الشرع أولاً وهو إعتاق رقبة. 
2- أن تكون المصلحة معقولة في ذاتها، جرت على مقتضى الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل، بحيث يكون مقطوعاً ترتب المصلحة على الحكم، وليس مظنوناً ولا متوهماً، أي أن يتحقق المجتهد من تشريع الحكم أنه يؤدي إلى جلب نفع أو دفع ضرر. مثل تسجيل العقود في دائرة السجلات العقارية، فإنه يقلل حتماً من شهادة الزور، ويحقق استقرار المعاملات، فلا مانع منه شرعاً، وتسعير السلع عند الحاجة يحقق فائدة مؤكدة بمنع الغبن الفاحش في الأثمان، ودفع الحرج عن الناس.

3- أن تكون المصلحة التي يرتكز عليها الحكم عامة للناس، وليست لمصلحة فردية أو طائفة معينة، لأن أحكام الشريعة موضوعة لتطبيقها على الناس جميعاً. وبناء عليه، لا يصحّ تشريع أحكام استثنائية خاصة بحاكم أو حاشيته وأسرته؛ لأَنَّ ذاته مصونة كما يذكرون عادة في بعض الدساتير، كدستور مصر في العهد الملكي.

والخلاصة:
يشترط كون المصلحة حقيقية لا وهمية، بحيث يُجْلَب بها نفع، أو يدفع بها ضرر، وألاَّ يعارض العمل بهذه المصلحة حكماً أو مبدءاً ثبت بالنصِّ أو الإجماع، وأن تكون المصلحة عامة، بحيث تجلب النفع لأكبر عدد من الناس.
وإذا قورنت هذه الشروط بشروط اعتبار المقاصد، تبيّن أن حقل المقاصد أوسع وأشمل وأكثر تجرداً وإحكاماً، وأما نطاق المصالح فهو أضيق مجالاً؛ لأَنَّه يقصد بها علاج مسألة توافر المصلحة في مظلة المقاصد، فهي أي المصلحة بمثابة غصن أو فرع يعيش في ظلّ شجرة وارفة، تعبّر عن كيان الشريعة، وهي المقاصد.

لكن كتابات الأصوليين القديمة المعاصرة حول المقاصد والمصالح، دمجت بينهما، حَتَّى لتكاد تقرأ المعلومات نفسها في كُلّ منها، مع أن هناك فروقاً بينها كما سأذكر، وتراهم يذكرون أنواع المقاصد وأنواع المصالح وهي سواء، والمسوغ لهذا الدمج أن أنواع المقاصد المعتبرة التي هي غاية الشريعة، يصلح كُلّ واحد منها ليكون هادياً للحكم الشرعي، فتكون المصلحة إما ضرورية وإما حاجية وإما تحسينية.

4- أنواع المقاصد أو المصالح بحسب قوَّتها وتأثيرها:

المصالح أو المقاصد تنقسم بحسب درجة قوتها وتأثيرها في الاجتهاد والمجتهدين إلى ثلاثة أقسام
[23]:
أ- الضروريات: وهي التي يتوقَّف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا، وشاع الفساد، وضاع النعيم الأبدي وحلّ العقاب بإهمالها في الآخرة.
وهذه الضروريات أو الكليات التي يقال: إِنَّهَا مرعية في كُلّ الأديان خمس وهي: الدين، والنفس، والعقل
[24]، والنسل أو العرض، والمال. وهي أقوى مراتب المقاصد أو المصالح.

وقد حفظ الشرع هذه الضروريات من ناحيتين: ناحية إيجادها وتحقيقها، وناحية بقائها.

فإيجاد الدين وتحقيقه: يكون بالإتيان بأركان الإسلام والإيمان المعروفة. وطريق المحافظة على الدين: بتشريع الجهاد لردّ العدوان.

وإيجاد النفس: يتحقّق بتشريع الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع الإنساني بالتوالد والتناسل. ووسيلة المحافظة عليه: تناول الضروري من الطعام والشراب وارتداء الملابس، والإيواء، وفرض العقاب على قاتل النفس من قصاص ودية، وكفارة حتى على القتل العمد في رأي الشافعية، فتحفظ الأرواح، ويضمن حق الحياة.

والعقل: هبة الله تعالى ليكون مناط التكليف، والحفاظ عليه بتنميته بالمعارف والعلوم، والابتعاد عن كل ما يزيله أو يضعفه بالمسكرات والمخدرات وغيرها وتطبيق العقاب على متناولها.

والنسل أو النسب والعرض: يتوافر بالزواج الشرعي مع مراعاة علاقة المحارم، والحفاظ عليه بتحريم القذف (الاتهام بالفاحشة) وتحريم العلاقات غير المشروعة، حتى لا تختلط الأنساب، مع وجوب الدفاع عن العرض.

والمال: يتمّ تحصيله بالسعي والعقود المشروعة من بيوع وإجارات وشركات وهبات وإعارات ونحوها. وطريق الحفاظ عليه بتحريم أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والغصب والغش والخيانة والربا وضمان المتلفات.

ب- الحاجيات: وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم، ورفع الحرج عنهم، وإذا فقدت لا يختلّ نظام حياتهم كما في الضروريات، ولكن يلحقهم الحرج أو المشقَّة، ورتبتها بعد الضروريات. وتميزت جميع أحكام الشريعة باليسر والسماحة للتخفيف عن الناس.

مثلاً نجد في العبادات: تشريع الرخص من قصر الصلاة الرباعية وجمعها تقديماً وتأخيراً أثناء السفر، وإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر، وأداء الصلاة للعاجز بحسب استطاعته، وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء.

وفي العادات: يباح الصيد والتمتّع بطيبات الرزق.

وفي المعاملات: أبيحت العقود المحققة للحاجة كالبيوع والإجارات والشركات والضمانات والتبرعات والتوثيقات.

وفي العقوبات: شرع للولي حقّ العفو عن القصاص، وجعل دية القتل الخطأ على العاقلة (العصبات أو الدواوين ونحوها من النقابات في عصرنا) ودرء الحدود بالشبهات.

جـ- التحسينات: وهي المصالح التي تقتضيها المروءة، ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، وإذا فقدت لا يختلّ نظام الحياة كما في الضروريات، ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيات، ولكن تصبح حياتهم قبيحة في تقدير العقلاء. وهي في المرتبة الثالثة، ومظاهرها موجودة في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات.

ففي العبادات: شرعت الطهارات للصلاة وستر العورات فيها، والتزين باللباس وحسن الهيئة، والتطيّب عند التجمعات، ونوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة.

وفي العادات: أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب، والمجاملات اللطيفة الاجتماعية، وحرمت خبائث المطعومات والمشروبات الضارة، وطولب الناس بالاعتدال والوسطية في كُلّ شيء، وبترك الإسراف في الطعام والشراب والملابس ونحوها.

وفي المعاملات: منع الشرع من بيع النجاسات والمضار ابتعاداً عن أضرارها، وورد النهي في السنة النبوية عن بيع فضل الماء والكلأ، وعن بيع الإنسان على بيع أخيه، والخِطْبة على الخطبة، وطولب الأزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف، وألزم الشرع بالإشهاد على الزواج لتعظيم أمره، واشترط في رأي الجمهور الولاية على عقد الزواج، لاستحياء المرأة عادة عن مباشرة العقد، ولأسباب أخرى ذات معنى وحكمة.

وفي العقوبات: منع الإسلام التمثيل بالقتلى، وحرم الدين قتل النساء والأطفال والرهبان والشيوخ، وأوجب الشرع الوفاء بالعهد وحرّم الغدر أو الخيانة. وقرّر الشرع سدّ الذرائع منعاً من التورط في الفساد أو الضرر.

وهناك مكملات للمصالح المتقدِّمة معروفة لدى الأصوليين
[25].
وذكر علماء الأصول تقسيمات للمقاصد بحسب تعلّقها بالجماعة أو الأفراد، وقسمتها إلى مصالح كلية ومصالح جزئية
[26]، وبحسب الحاجة إليها، وقسمتها إلى مصالح قطعية وظنية ووهمية
[27].

وقد بنى الشاطبي قاعدة سدّ الذرائع على قصد الشارع في النظر إلى مآلات الأفعال، سواء كانت لتحقيق مصلحة أم لدرء مفسدة. واشترط الشاطبي فهم مقاصد الشريعة لبلوغ درجة الاجتهاد، وذكر قواعد لتقييد المصلحة بالمقاصد
[28].

القاعدة الأولى: يتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: أي إن مصلحة الجماعة تقدّم على مصلحة الفرد.
والقاعدة الثانية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والأصل فيها قوله سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾
[29]. وذكر شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أمثلة كثيرة لهذه القاعدة، منها: قتل البغاة دفعاً لمفسدة البغي والفتنة والخلاف. ومنها قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم، ودفع البهائم في التعليم والرياضة دفعاً لمفسدة الشراسة والجماح، وكذلك ضربها حملاً على الإسراع لمس الحاجة إليه من أجل الكرّ والفر والقتال
[30].
والقاعدة الثالثة: التي ذكرها عز الدين بن عبد السلام هي: اختلاف الأحكام باختلاف المصالح؛ لأَنَّ الله تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده ويوفر مصالحه
[31].

وهذه القيود تدلّ على أن المصالح الضرورية المرعية في الاجتهاد مقيدة بمقاصد الشريعة، فهي الأساس والمنطلق، وبها تضبط الأحكام.
5- بقية أنواع المصالح الأخرى:

ذكر الأصوليون أربعة تقسيمات للمصالح: تقسيمها بحسب اعتبار الشارع لها، ومن حيث قوتها في ذاتها، ومن حيث العموم والخصوص، ومن حيث الثبات والتغير
[32].
أما تقسيمها من حيث قوتها قي ذاتها فقد تقدم في بيان أنواع المقاصد.
* - وأما تقسيمها بحسب اعتبار الشارع: فهي ثلاثة أنواع:
الأول: مصلحة شهد الشرع لاعتبارها: أي وجود الأصل الذي يشهد لنوع المصلحة أو لجنسها، كتحريم كل مسكر قياساً على تحريم الخمر بنص الشرع، وإعطاء الشارب حكم القاذف في إقامة الحد؛ لأَنَّ الشرع أقام مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف.

الثاني: مصلحة شهد الشرع لبطلانها: كتقديم إيجاب صوم شهرين متتابعين على إعتاق الرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان، بالنسبة للغني، فهذا الاجتهاد معارض لنص الشرع، وتكون المصلحة الموجبة لحكم في طن العالم معارضة للحكم المنصوص عليه شرعاً.

الثالث: مصلحة لم يشهد لها الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار: أي لم يرد نص لكلا الأمرين. وهي المصلحة الغريبة، لم يعمل بها جمهور الأصوليين، فإن شهد الشرع لجنسها وهي المصلحة المرسلة، فهي مقبولة في رأي المالكية والحنابلة وغيرهم مثل جمع القرآن في صحف واحدة، وإسقاط حد السرقة عام المجاعة في عهد عمر رضي الله عنه.
وإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم حَتَّى يتوافر معنى التأليف، وإمضاء الطلاق الثلاث بكلمة واحدة زجراً عن كثرة استعماله، وكتابة عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد وتوزيعه في الأمصار، وإتلاف ما عداه، واتفاق الصحابة على تضمين الصناع حفاظاً على أموال الناس.
* - وَأَمَّا تقسيم المصالح من حيث العموم والخصوص: فهو ما انفرد به الغزالي
[33] وهو أن المصالح ثلاثة أنواع:
1- مصالح عامة: كالمصلحة القاضية بقتل المبتدع الداعي إلى بدعته إذا غلب على الظن ضرره، وصار الضرر كلياً، وقتل الزنديق المتستر وعدم قبول توبته بعد القدرة عليه.

2- مصالح أغلبية: كتضمين الصناع حماية لعامة أرباب السلع، وليسوا هم كل الأمة.
3- مصلحة خاصة نادرة: كالمصلحة القاضية بفسخ زواج المفقود، وانقضاء عدتها بالأشهر، فهذه مصلحة نادرة تتعلق بشخص واحد في حالة نادرة.
* - وَأَمَّا تقسيم المصالح من حيث الثبوت والتغير: وهو ما ذكره الشيخ مصطفى شلبي
[34] وهو أَنَّهَا نوعان:
1- مصلحة ثابتة على الدوام: وهي الموجودة في باب العبادات وحدها، فيقدم فيها النص والإجماع على المصلحة، مثل: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» يعمل بهذا النص وإن وجدت مصلحة في غير ذلك.

2- مصلحة متغيرة بتغير الزمان والبيئة والأشخاص: وهي الموجودة في باب المعاملات والعادات، وهي مصالح غير ثابتة، بل يلحقها التغير والتبديل حسب الأزمان والبيئات والأحوال، والمصلحة فيها مقدمة في رأي الشـيخ شلبي على النص والإجماع، مثل تسعير السلع عند الحاجة.
والواقع أن تغير الحكم كان بسبب تغير مناط الحكم الشرعي لا بتغير المصلحة، ففي عهد النبوة حيث منع النَّبِيّ (( التسعير، كان المنع بسبب أن تغير السعر لم يكن بفعل التجار، وَإِنَّمَا يرجع لظاهرة العرض والطلب، أما في عهد التابعين حيث رفع التجار السعر بأنفسهم طلباً لزيادة الربح، فإن التسعير يجوز؛ لأَنَّ المصلحة تقضي بذلك. وإذا ارتفع السعر دون تدخل من التجار، فإن التسعير لا يجوز؛ لأَنَّه لا مصلحة تقتضيه.
 
6- مجال كُلّ من المقاصد والمصالح:

تلتقي المقاصد والمصالح في أفق مبنى الحكم الشرعي في نطاق المعاملات وغيرها كما تقدم، فالمجتهد حيث لا نص ولا إجماع يهتدي بالمصلحة التي رعاها الشرع في جميع الأحكام أو في معظمها، فيتخذ ذلك نبراساً يستضيء به في استنباط الحكم الشرعي في القضايا المستجدة والمسائل الطارئة.
والمصلحة المعتبرة شرعاً: هي التي شهد الشرع فيها لنوع المصلحة أو لجنسها.

وتلتقي المقاصد والمصالح حين اتفاقهما في المقصد العام من التشريع، وهو حفظ نظام الأمَّة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه
[35].
وتلتقي المصالح والمقاصد أيضاً في تصرفات الناس الشاملة للمصالح والمفاسد، سواء كانت مقاصد (غايات) أم وسائل، فالمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، والوسائل هي الطرق المفضية إليها، والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل الوسائل هي أرذل الوسائل، وإلى متوسطة
[36].

وإذا وجد تعارض بين المصالح رجح المجتهد المصلحة الأقوى اعتباراً، وميزانه في هذا عدة قواعد شرعية منها بالإضافة لما تقدم بيانه:
- إذا تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة خاصة قدمت المصلحة العامة، فقدم العلماء مصلحة أرباب السلع على مصلحة بعض الصناع الذين يتحملون ضمان هلاك السلعة من دون تعدّ أو تقصير منهم، وذلك إذا غلب التعدي أو التقصير على مجموع الصناع.

وخرَّج المالكية مشروعية ضرب المتهم الذي قامت القرائن القوية على ارتكابه السرقة، على هذا الأصل، مع أنه قد يكون بعض المتهمين أبرياء من السرقة.

- إن قاعدة الذرائع في رأي المالكية والحنابلة تعتمد على أساس أو أصل القاعدة السابقة في رعاية المصالح؛ لأَنَّ المنع من شيء جائز هو الراجح؛ لأَنَّه يؤدي إلى مفسدة توازي مصلحة الفعل أو تزيد عنها.

وعند الموازنة بين المصلحة والمفسدة يراعى عموم المصلحة والمفسدة وخصوصهما
[37].
ويكون مجال العمل بالمصلحة غالباً أو في حال تجددها أو تغيرها في دائرة المعاملات ونحوها، ومجال اعتبار مقاصد التشريع في كل من العبادات والمعاملات والعقوبات وأحكام الأسرة والعلاقات الداخلية والخارجية مع غير المسلمين، فهي تشمل جميع أحكام الشرع، والمقاصد ثوابت لا تتغير على عكس المصالح، والمصلحة وإن كانت موجودة في العبادات أيضاً وتحقق مصلحة أخروية أيضاً عدا المصلحة الدنيوية، فهي تتضمن حفظ أحد الأصول الخمسة، وكل ما كان كذلك فهو مصلحة، كما ذكر الغزالي وغيره.
7- أهم الفروق بين المقاصد والمصالح:

تتَّضح الفروق بين المقاصد والمصالح في جوانب متعددة أهمها ما يأتي:
1- يتقيد اعتبار المصلحة لبناء الحكم الشرعي في ضوء مقاصد التشريع؛ لأَنَّ المقاصد عامة وكلية، وميزان عام تنضوي تحتها أحكام الشريعة كلها.
لذا اشترط الشاطبي العلم بمقاصد الشريعة لبلوغ رتبة الاجتهاد: وهو حفظ مصالح الناس، بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم؛ لأَنَّه ثبت بالاستقراء أن وضع الشرائع إِنَّمَا هو لمصالح العباد في الدنيا والآخرة معاً
[38]، لقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾
[39].
ومن المعلوم أن معيار تحديد النفع والضرر ليس كما يراه بعض الناس، بل كما يراه ويقرره المشـرع، وهو الله ورسـوله؛ لأَنَّ الإنسـان قد يرى ما هو ضار نافعاً، فيسـتحلّ السرقة أو الرشوة أو شرب الخمر مثلاً، وقد يرى ما هو نافع ضاراً، فيجد في الزكاة مثلاً نقصاً لماله، مع أَنَّهَا تطهير له، وبناء لقاعدة التكافل الاجتماعي، علماً بأن خير الجماعة ينسحب أو يعود على الفرد حتماً. وقد يرى الإنسان أن الخروج إلى الجهاد والدفاع عن الأمة ضار به، مع أَنَّهُ يحقق النفع العام، ويحفظ كرامة الأمة وعزتها وسيادتها
[40].
ويتضح هذا التوجه من قول الله تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾
[41].
- المقاصد غاية الشريعة وهدفها الأكبر أو الأعظم:
ليست كُلّ من المقاصد والمصالح علة للحكم الشرعي، فلا يصلحان مناطاً محدداً للحكم، وإنما المقاصد غاية التشريع والموجِّه العام له، والمصالح حكمة التشريع أو حكمة الحكم القريبة المبينة لبناء الشريعة على رعاية المصالح ودرء المفاسد، قال الشاطبي: إن وضع الشرائع إِنَّمَا هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً
[42].
- بين المقاصد والمصالح تشابه أحياناً وافتراق أحياناً أخرى:
فكل مصلحة ضرورية تدخل تحت لواء المقاصد، وهي معيار أو حكمة تحكمها المقاصد، والمقاصد مظلّة عامة تشمل جميع أحكام الشريعة من عبادات وعادات ومعاملات وعقوبات ونحوها. أما المصالح فتتركز غالباً في أبواب المعاملات لتحقيق مصالح الناس في تصرفاتهم وعقودهم وممارساتهم الاقتصادية.
وبناء عليه، وصفت المقاصد بأنها المقاصد العامة أو الكلية للشريعة، أو الكليات الخمس التي روعيت في جميع الشرائع من حفظ الدين والنفس والعقل والنسب أو العرض والمال، لتحقيق سعادة الدارين.

وَأَمَّا المصالح فهي في الغالب متجهة إلى رعاية المنافع المادية وتصرفات الناس. لذا عرف الغزالي المصلحة بأنها في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة
[43]، أو جلب نفع أو دفع ضرر مقصود للشارع، لا مطلق نفع أو ضرر، فالمصلحة هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، أي إلى نفع مقصود للشارع، وهي ترادف المعنى المناسب للحكم في باب القياس؛ لأَنَّ الأصوليين عرّفوا المناسب: بأنَّه الوصف الذي يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة. والمصلحة: اللذة أو الوسيلة إليها.

وأدخلوا دفع المفسدة في المصلحة، وعبَّروا عن المفسدة بأنها: الألم ووسيلته. ثُمَّ قسموا كلا من المصلحة والمفسدة إلى نفسي، وبدني، ودنيوي وأخروي
[44].
قال العز بن عبد السلام: المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها. والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها.
2- المقاصد بمثابة منابر أو فنارات هادية للتشريع لتوجّه الأحكام نحو غاية معينة، والمصالح المعتبرة شرعاً إحدى مباني الحكم في رأي جماعة من العلماء، ولكن لا تصلح المقاصد ولا المصالح دليلاً شرعياً مستقلاً أو عاماً على الأحكام؛ لأَنَّ المصالح ثلاثة أنواع: معتبرة، وملغاة، ومرسلة. أمَّا المصالح الملغاة أو الغريبة فليست بحجة قطعاً، وَأَمَّا المعتبرة فهي عند الغزالي داخلة في القياس الذي يشهد لـه الأصل المعين، وعند المالكية والحنابلة لها اسم مستقل وهي المصلحة المرسلة، وهي دليل شرعي عندهم عند توافر المناسبة، ويدخل في المصالح المرسلة عند هؤلاء: المصلحة الملائمة وهي التي سكت عنها الشرع، ولم يشهد لها أصل معين بالاعتبار، وإنما هي ملائمة لجنس تصرفات الشرع في الجملة.

والمقاصد ذات دلالة عامة، والحكم الشرعي يتطلب علة معينة، والعلة: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحكم بتحقيق مصلحة الناس إما بجلب النفع لهم أو دفع الضرر فالمصلحة هي حكمة التشريع، وليست علة.

8- الموازنة أو المقارنة بين المقاصد والمصالح:
هل تتصوّر الموازنة بين فئة المقاصد والمصالح؟
الجواب: إِنَّ الموازنة أو المقارنة ممكنة في ضوء ما ذكرت من وجود ملتقيات أو أوجه شبه بينهما، ووجود فروق أيضاً بين الفئتين.

فالمقاصد الضرورية خمسة: وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب أو العرض، والمال، وتليها الحاجيات، ثُمَّ التحسينات؛ لأَنَّ المقاصد ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية
[45]. 

ومقصد الشريعة من التشريع كما تقدم هو حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس على وجه يعصم من الوقوع في المفاسد.

أما المصالح غير الضرورية فهي ثلاث مراتب بحسب قوتها في ذاتها ومدى تأثيرها في المجتمع، وهي كما تقدم: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات.

وبناء عليه، تتشابه المقاصد والمصالح في تقسيمها ثلاثة أقسام كما تقدم.

والمقاصد الضرورية ثابتة، لذا يعبر عنها بأنها الكليات الخمس أو الأصول الكلية، وهذا منطقي؛ لأَنَّ حماية الضروريات والحفاظ عليها بعد وجودها يعد من أصول الشريعة وثوابتها الدائمة، فلا تقبل النسـخ، كما قرر الشـاطبي، سـواء في مراتب المقاصد الثلاث (الضرورية، والحاجية، والتحسينية) أو في كليات الشريعة التي تؤكد حفظ هذه المراتب، كما أن قواعد المقاصد متعلقة بجزئيات الشريعة وفروعها، فلا بد من مراعاة الكليات عند دراسة الجزئيات
[46].
أمَّا المصالح فقد يَطرأ عليها التغيّر والتبدل؛ لأَنَّ الحياة في تطور دائم، ومصالح الناس تتجدَّد بتجدد الأزمنة والأحوال، كما أن أساليب الناس للوصول إلى مصالحهم تتغير في كُلّ زمان ومكان، وفي البقاء على حماية المصالح الماضية عبث وإحراج للناس وإضرار بهم لا يتفق مع قصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع أو درء المفاسد. وهذا أحد أدلة العمل بالمصالح المرسلة وجعلها أحد مصادر الاجتهاد.
ولكن محاولة جماعة الحداثيين في التمسك بالمقاصد العامة للتشريع وحدها هي محاولة خطيرة؛ لأَنَّها تؤدي إلى تعطيل النصوص الشرعية وتجاوزها وإلغاء مسوغاتها، فعلم المقاصد رائع، ولكنه يعتمد على ضوابط وقواعد؛ ومنها ضرورة توافر مناط الحكم الأصلي.

والتمسك بمجرّد المصلحة المتغيرة دون إقرار الشرع لجملتها بجنسها أو نوعها هو أيضاً أخطر وأسوأ.

وَأَمَّا قواعد المقاصد المتعلقة بالتيسير ودفع الحرج فهي أيضاً مقبولة ولكن ضمن ضوابط الشرع، وقواعده ومقصده العام، ومراعاة مقاصد المكلفين، ومن قواعد الشرع: الأخذ باليسر دون التكليف بالشاق، وإذا وجدت مشقة في فعل فهي ليست مقصودة بذاتها، والشريعة تأخذ بالمنهج الوسط الأعدل، ولا تتصادم الشريعة مع الممكن عقلاً أو شرعاً، والمطلوب دوام التكليف. ومن مبادئ رعاية مقاصد المكلفين: أن «القصد إلى المشقة باطل» وأن قصد المكلف في اتخاذ العقود جسوراً إلى الحرام مردود عليه، كاستعمال البيوع الربوية.

والمصالح المعتبرة شرعاً: ما كانت من جنس المصالح الشرعية وليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص بها، وهذا ضابط التغير المقبول عند القائلين بحجية المصالح المرسلة.

هذه بعض أوجه الموازنة أو المقارنة بين المقاصد والمصالح، يتبين منها أن رعاية المقاصد أساس في الأخذ بالمصالح في مجال الاجتهاد والتجديد.
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